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الوضع المصرفي في ظلّ الأحداث السياسية 
1 – كيف تنظرون الى تأثير الاحداث السياسية الاخيرة على الوضع المصرفي والسوق المالية عموماً ؟ وتأثيرها على باريس-3 ؟

ان القطاع  المصرفي اللبناني جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، وهو يساهم بنمو 5 في المئة من الناتج المحلي. ويتفاعل حكماً مع معطيات البلد واحداثه ، لكنه بموجوداته البالغة نحو 75 مليار دولار حاليا اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج وبمساحة انتشاره اقليمياً ودولياً وبمزاياه الخاصة اكتسب مرونة فائقة في ادارة التعامل مع احداث طارئة وراكم مجموعة خبرات اثبتت جدواها في استيعاب تداعيات حالات متكررة من اختلال الاستقرار السياسي الداخلي.

ويكتمل تقييمنا الموضوعي لاهمية هذا القطاع المصرفي وحيويته من خلال التطرق خصوصاً الى نجاحه ، بالتعاون مع البنك المركزي ، وبمستوى رفيع من المهنية، في مواجهة حدثين جسيمين وكبيرين خلال السنتين الماضيتين ، الاول جريمة اغتيال الراحل الكبير رفيق الحريري بما يمثل من ثقل سياسي واقتصادي وقيمة وطنية وعربية ودولية وما تلاها من تداعيات واحداث لا تزال تفاعلاتها مستمرة والثاني حرب تموز قبل اشهر التي اجمع المراقبون والمحللون على وصفها بانها اقسى واعنف حرب يخوضها العدو الاسرائيلي وهي في اي حال ، اطول الحروب واكثرها تدميراً ضمن جدول الصراع العربي الاسرائيلي.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، فاننا نتوقع ايلاء المزيد من الاهتمام لمهمة الاعمار وبدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي تبديه مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث.

ولا نغفل في هذا الاطار ان الدعوة لمؤتمر باريس 3 تكرس دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل التوافق على ترسيخ الاستقرار السياسي بما يمهّد لترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

وقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية ، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية، فان البلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق ، وعلى الجميع بذل الجهود لاستعادة النمو وتعزيزه، واستعادة الدورة الانتاجية المكتملة لجميع القطاعات الاقتصادية.

2 – ما هي ايجابيات انطلاقة المصارف اللبنانية الى الخارج عبر فتح فروع او مشاركات في مصارف خارجية ؟ 

لقد واكب القطاع المصرفي اللبناني على مدى السنوات الماضية سلسلة تحديات داخلية وخارجية التي واجهته من ضمن سعيه لاستعادة موقعه على الخريطة المصرفية الاقليمية ، وذلك عبر عملية شاملة، تكاملت من خلالها جهود اعادة الهيكلة مع الخيارات الاستراتيجية للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الاعلى للصناعة المصرفية الحديثة معتمداً على قدرات وكفاءات بشرية تمرست باعمال الصيرفة وادارة الاموال في لبنان والخارج.

وقد واكبت عملية اعادة الهيكلة والتطوير في القطاعين المالي والمصرفي ورشة مكملة وموازية في تحديث البنية القانونية فصدرت حزمة من القوانين الجديدة وتعديلات هامة وجوهرية على قوانين سابقة بالترافق مع مجموعة اجراءات وتدابير على شكل تعاميم وقرارات اصدرها البنك المركزي ضمن صلاحياته بموجب قانون النقد التسليف . ليصب كل ذلك في تحسين عوامل الجذب الاستثمارية وايجاد عوامل جديدة محفزة للاستثمار ورسم اطار ملائم لاقتصاد لبنان ودوره المتجدد في المحيط الاقليمي.

وقياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني مضافاً اليه الإنتشار اللبناني الواسع في الخارج لجهة وجود جاليات مغتربة يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار، ويشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على :

· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة والابعد نسبياً التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن، ربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.والتمدد الى اسواق جديدة في السودان والجزائر واليمن ومصر وربما اسواق اخرى وبالاخص منها العربية والاسلامية .
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر مع الاشارة الى ان هذه الاسواق مشبعة مصرفياً من خلال المصارف الوطنية والاجنبية والمشتركة، كما توجد عوائق قانونية وعملية امام تطلعات المصارف اللبنانية للتواجد المباشر الدائم في هذه الاسواق لكن الامور قد تتبدل في المستقبل .
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان.

3 – هل برأيكم يؤثر ذلك على حجم التسليفات المحلية التي تقدمها المصارف للقطاع الخاص ؟ 

تحرص المصارف على توفير التمويل الضروري لكافة الانشطة الاقتصادية وبأفضل الشروط التي تسمح بها معطيات البلد والسوق. ونواكب عملائنا في لبنان والخارج من خلال شبكة فروعنا ومراسلينا إنتاجاً وتوزيعاً، استيراداً وتصديراً . كما نساهم بتنمية اعمال العملاء مع توجّه العديد من مصارفنا الى الانتشار في البلدان العربية المجاورة والبعيدة ، مما يفتح لرجال الاعمال لدينا أسواقاً وآفاقاً جديدة.

ويتركز عملنا في المصارف على تعزيز بنية القطاع ومركزه المالي ودوره الرائد في خدمة الاقتصاد بفعالياته الخاصة والعامة وقمنا بالتعاون والتشاور مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة بدراسة مضامين اهم التعاميم والقوانين المصرفية والمالية، ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات " لجنة بازل2" الجديدة للرقابة والمخاطر المصرفية ، وعلى الاخص في شأن تعريف وتحديد الاموال الخاصة ومحفظة الديون للقطاع الخاص وتنقية محافظ الاقراض من الديون غير المنتجة وتصنيف فئات الديون، اضافة الى التعاميم المتعلقة بتوسيع عمليات الإقراض لغير المقيمين ، وبتوسيع التصريح الى مركزية المخاطر وبتصفية العقارات استيفاءً لديون متوجبة وسوى ذلك من التزامات مهنية وترسملية تزيد من قدراتنا على التمويل.

وادراكاً منها لأهمية تنمية التسليف في تمويل النشاطات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار وبالتالي النمو، فقد بلورت المصارف بالتعاون مع الدولة ومصرف لبنان آليات للإقراض المتخصص على المديين المتوسط والبعيد، وبفوائد مدعومة ، استفادت منها الصناعة والزراعة والسياحة والسكن. وتخطياً لقصر آجال ودائعها، حصلت المصارف على تمويل طويل الأجل ، من جهة ، على شكل خطوط ائتمانية منحتها مؤسسات مالية عالمية.

4 – هل ترى امكانية استمرار المصارف في تمويل القطاع العام عبر سندات الخزينة ام ان هذا التمويل بلغ السقف الأعلى ؟  

من المعلوم ، ان مشكلة الدين العام تشكل موضع الثقل الاساسي في الازمة المالية التي تعانيها موازنة الدولة. وهي ايضاً احدى المعوقات العامة التي تكبح النمو وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة  لمعالجة ازمة الاقتصاد وتكبير حجمه.

وما زاد من حجم المشكلة وتأثيرها في السنوات الاخيرة، ان خدمة الدين باتت تستنزف الشريحة الاكبر من واردات الموازنة وتسبب باستمرار العجز الذي يسبب بدوره تنامي كتلة الدين ولذا فان جهود الحكومة يجب ان تركز على كسر هذه الحلقة المفرغة التي تنذر بتداعيات مؤلمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ونحن نواكب بدورنا كهيئات اقتصادية وكقطاع مصرفي تحديداً – هذه الجهود بالتأييد وبتوفير الدعم المطلوب من قبلنا معنوياً ومادياً.

ومعلوم في هذا السياق ، ان القطاع المصرفي  يلعب دوراً محورياً في تمويل احتياجات القطاع ، وطور هذا الدور الى نوع من المساهمة المباشرة بعد انعقاد مؤتمر باريس 2 مواكبا ومسانداً لجهود ودعم المجتمع الدولي في اطار مساعدة لبنان على تجاوز ازمته المالية والاقتصادية . وذلك وفق برنامج متكامل قدمته الحكومة اللبنانية الى المؤتمرين ضمنته خطة المعالجة الداخلية المواكبة لدعم المجتمع الدولي.

ونحن نعتقد ان الحكومات المتعاقبة لم تفلح بتنفيذ كامل التزاماتها في المؤتمر السابق فيما تعكف الحكومة الحالية على اعداد ورقة عمل الى مؤتمر باريس 3 تتضمن التزامات قابلة للتنفيذ ، لا سيما المتعلق منه بعمليات التخصيص والتسنيد المعول عليها لتأمين ايرادات فورية تسهم باطفاء جزء من الدين العام، ومن المرجح ، بسبب الحرب الاخيرة والاوضاع السائدة تباطؤ السير بهذه العمليات مما سيعكس معطيات غير مرغوب فيها للدول المانحة للقروض او تلك التي تلتزم بالدعم في ضوء التقارير الدولية المتابعة لتطورات الاقتصاد اللبناني وتقدم المعالجات، او حتى الدول والهيئات التي يؤمل ان تزخم الى المانحين والداعمين في المستقبل. 

ويهمني التأكيد في هذا المجال ، بان المصارف اللبنانية التي التزمت بشكل صريح وثابت بتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه العام والخاص، تتعامل مع الدولة كعميل مدين وهذا التعامل يقوم على مرتكزات اساسية اهمها :

1 – الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية التي تمليها معايير الادارة الرشيدة واصول العمل المصرفي السليم.

2 – التعامل بإيجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدولة والاقتصاد الوطني، في سياق النهج الثابت القائم على التواصل الدائم والحوار الموضوعي البنّاء.

3 – ضرورة احترام الدولة اللبنانية إلتزاماتها إزاء الاصدارات السابقة التي تمّت في اسواق دولية بإدارة مؤسسات دولية ووفق شروط وآجال محدّدة . فثمة انظمة وعقود ترعى هذه الاصدارات لا يمكن تجاوز شروطها او الإخلال بها، إذ يقتضي التثتبت من تضمّن هذه العقود حق الجانب اللبناني في السداد المسبق لهذه الاصدارات.

4 – إحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصرف وسيولتها ، لا سيما بالعملات الاجنبية، وفي ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية Sovereign Risk من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

5 – هل ترى ان شروط ومتطلبات بازل 2 ستؤدي الى إندماج بعض المصارف الصغيرة ؟

عموماً، لا يشكل حجم المصرف معياراً اساسياً في مقياس متانة مركزه المالي ومدى قدرته على التقدم والنمو المستدام، وانطلاقاً من وعي ادارات المصارف الصغيرة والمتوسطة لهذه الحقيقة، فانها تعمل على تكييف اعمالها وفق حجمها وانتشارها، كما تعمل على ادارة المخاطر المرتقبة او المفاجئة بما تقتضيه المهنية العالية التي تتمتع بها معظم ادارات المصارف في لبنان.

وكما هو معلوم، فان مصلحة هذه المصارف في الاندماج فيما بينها او مع مصارف اكبر حجماً او الابقاء على وضعها كما هو يقررها المساهمون والادارة، وليس من المؤكد ان المصرف الاقل حجماً هو الاكثر تعرضاً للخطر، وبالتالي ليس من المنطق ان يتم صياغة سياسات مختلفة للتعامل مع المصارف وفق احجامها مع الاشارة الى ان تشدد معايير كفاية رأس المال وضرورة الاستثمار في التكنولوجيا واهميته توسيع الانتشار الى اسواق خارجية قد يحمل بعض المصارف الصغيرة والمتوسطة اعباء فوق طاقتها ولها ان تقرر الصيغة الافضل لمواجهة التحديات الحالية والقادمة.

ومن المهم التأكيد بان الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الاسواق المصرفية ككل تشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية، ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

6 – ما هي التطورات في مسيرة بنك الاعتماد اللبناني ؟

 من المهم التأكيد في هذا المجال بان انخراط الاعتماد اللبناني في الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، وهذا ما عملنا على تنفيذه مبكراً في مجموعتنا المصرفية، فقد كنا من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة الى تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح البنك بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان الملائم الذي يجب ان تتحرك تحته انشطة الاعتماد اللبناني واعماله كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل : 

· اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة .

· تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم فئات جديدة الى رحابها.
· تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة.
· توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب اوسع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي.
· دخول اسواق جديدة في المنطقة وخارجها، وتعزيز الوجود السابق في اميركا (كندا) واوروبا (قبرص). 
أما بالنسبة لمجموعتنا المصرفية فان الصيرفة الشاملة باتت المرادف الانسب لهويتنا ، ونتحرك في اطارها لتحقيق استراتيجية التوسع في حقول الخدمات المصرفية والمالية كافة وبالاستناد  الى عوامل اساسية عدة مؤكدة اهمها : 

1 – امتلاك الاعتماد اللبناني لواحدة من اكبر الشبكات المصرفية التي تضم 58 فرعاً تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية. اضافة الى فرع في قبرص ومكتب تمثيل في كندا.
2 – عراقة وخبرة الاعتماد اللبناني في اطلاق وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

3 – ريادة الاعتماد اللبناني في استقدام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل المبكر مع الصيرفة الالكترونية في اعماله الداخلية وفي اصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الالكترونية.

4 – وجود فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة ومتعددة في مجمل العمليات المصرفية والمالية وعلاقات ذات تاثير وفعالية في اوساط رجال الاعمال والمال والمستثمرين والمؤسسات والشركات.

5 – الاعتماد على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للادارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن ،ويخلق هذا النظام قاعدة للمعلومات تشمل جميع الوظائف الرئيسية والمحاسبة على صعيد الفرع وعلى صعيد البنك ككل.

وفي السياق ذاته فقد كنا اول المبادرين في اطلاق الصيرفة الاسلامية من خلال تأسيس البنك الاسلامي اللبناني في العام الماضي، مما يكرس تنوع خيارات مجموعة الاعتماد اللبناني لتحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في عدة اسواق مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.
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